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Résumé 

Une marque est l’un des éléments les plus 
importants de la propriété intellectuelle en général 
et de la propriété industrielle en particulier, un 
signal que les commerçants placent pour distinguer 
leurs produits ou leurs services de leurs 
homologues, ce qui fait que le consommateur 
préfère un produit plutôt que l’autre et réalise ainsi 
des gains financiers importants. La marque est 
devenue la cible des imitateurs afin de limiter les 
gains matériels, ce qui a conduit l’État à approuver 
la protection juridique nationale par le biais de 
l’ordonnance 03-06 sur les marques suite à des 
attaques visant à les imiter et à induire en erreur 
afin de nuire au consommateur, au titulaire du droit 
et à l’État. 

 
Mots clés: La marque ; propriété industrielle ; 
Consommateur. 

 

Abstract 

A trademark is one of the most important 
elements of intellectual property in general and 
industrial property in particular, a signal that 
traders place to distinguish their goods or 
services from those of other goods and services, 
thereby making the consumer prefer a good or 
service from the other, thus achieving significant 
financial gains, and Through this feature, the 
trademark has become the target of imitators for 
material gain, which led to the State to recognize 
the domestic legal protection through the order 
03-06 on trademarks as a result of attacks on 
them from imitation and misleading to harm the 
consumer and the right holder and State all either. 
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 كلیة الحقوق 
 ،1جامعة الإخوة منتوري قسنطینة

 -الجزائر، قسنطینة
 

تعتبر العلامة التجاریة أحد أھم عناصر الملكیة الفكریة بوجھ عام و الملكیة الصناعیة 
دماتھم بوجھ خاص، وھي تلك الإشارة الممیزة التي یضعھا التجار لتمیز سلعھم أو خ

عن مثیلاتھا من السلع و الخدمات یجعل بذلك المستھلك یفضل سلعة أو خدمة عن 
الأخرى، وھو ما ینجر عنھ تحقیق مكاسب مالیة معتبرة، و من خلال ھذه المیزة 
أضحت العلامة التجاریة محل أطماع المقلدین بغیة  تحقیق مكاسب مادیة، الأمر الذي 

المتعلق  06-03قانونیة داخلیة لھا من خلال الأمر جعل الدولة تتدخل بإقرار حمایة 
من الاستغلال الھادئ و  بالعلامات التجاریة و عدم تمتع أصحاب الحقوق الاستئثاریة 

لعل أبرز ھذه الاعتداءات التي تقع علیھا ھو التقلید لھذا كفل المشرع الجزائري حمایة 
 سواء. قانونیة داخلیة  تحمي المستھلك و صاحب الحق و الدولة

 
 

؛دعوى  ؛دعوى المنافسة غیر المشروعة  التجاریة :المفتاحیةالكلمات 
 التقلید.
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 مقدمة:
ق جمیعا تحتاج إلى الحمایة و ھذه الحمایة ھي التي تعطي للحق غیر خفي أن الحقو

معناه و تتضمن ممارسة بشكل ھادئ و طبیعي و من خلال ذلك  فإن العلامة التجاریة 
و ھي كأحد حقوق الملكیة الصناعیة تحتاج إلى مثل ھذه الحمایة التي تكلفھا التشریعات 

قبیل الحقوق الفكریة  فھو یندرج تحت  قاطبة و لما كان الحق في العلامة التجاریة من
 .مظلة ھذه الحمایة نتیجة لطبیعتھا الإستئثاریة

و من خلال ذلك  تتمتع العلامة بجمیع أنواعھا صناعیة أو تجاریة أو خدمة و 
غرار كافة حقوق الملكیة الصناعیة و التجاریة الأخرى بحمایة مزدوجة وطنیة و 

وقھ الإحتكاریة خلال مدة الحمایة ألا وھي عشر دولیة  تجعل صاحب العلامة یمتع بحق
سنوات.و من ثم تحمي حقوق صاحب العلامة داخل التراب الوطني و خارجھ حیث 

 . یجاوز استغلال العلامة في بعض الأحیان حدود إقلیم البلاد
و أضحت حمایة العلامات التجاریة تشمل كافة أنواع التجاریة و الصناعیة و  

علامة ذات الشھرة العالمیة و غیرھا من العلامات، لھذا جاءت علامة الخدمة و ال
 .الحمایة القانونیة الداخلیة كوسیلة لحمایة حقوق  صاحب العلامة

 :و من خلال ھذا الطرح تتجلي الاشكالیة في
الى أي مدى ساھمت الحمایة الداخلیة للعلامة التجاریة في اقرار حمایة لأصحابھا 

 بھا؟ من خلال التقلید الذي مس
 المبحث الأول: الحمایة المدنیة للعلامة التجاریة

غیر خفي أن أي حق یتمتع بحمایة مدنیة وفق للقواعد العامة المسؤولة التي تعتبر 
بمثابة المظلة التي تستظل بھا كافة الحقوق أیا كان نوعھا و ھي حمایة مقررة لكافة 

 . الحقوق و قد تكفلھا كافة التشریعات المختلفة
طبع فان الحق في العلامة التجاریة یندرج تحت مظلة الحمایة المدنیة إذ یحق و بال

لمن وقع تعد على حقھ في العلامة التجاریة أن یرفع دعوى مدنیة على المسبب في 
ذلك الاعتداء مطالبا إیاه بالتعویض تأسیس على المنافسة غیر المشروعة متى توافرت 

اریة بالحمایة المدنیة سواء كانت تلك العلامة شروطھا و یتمتع الحق في العلامة التج
مسجلة أم غیر مسجلة فلا یشترط التسجیل لقیام ھذا النوع من الحمایة بل أن الحمایة 
المدنیة تعتبر الوسیلة الوحیدة لحمایة ملكیة العلامة التجاریة متى كانت ھذه الأخیرة 

 غیر مسجلة.
 المطلب الأول: دعوى المنافسة غیر مشروعة

خدم الشخص وسائل تنافي العادات و القانون و العرف و بھا یخرج عن یست
الطریق الذي رسمھ القانون لھ و ذلك یكون باستخدامھ لتلك الوسائل من اجل منافسة 
غیره من التجار الذین یمارسون نفس النوع من التجارة أو بتجارة متشابھة من اجل 

عدد من الأرباح و ھذا الوسائل الحصول على اكبر قدر ممكن من العملاء أو جني 
 تسمى المنافسة غیر المشروعة .

 الفرع الأول: مفھوم المنافسة غیر مشروعة
ولقد وردت عدة مفاھیم توضح معنى المنافسة غیر المشروعة في مجال الفقھ و 

 نذكر منھا : 
" المنافسة غیر المشروعة ھي التي تتحقق باستخدام التاجر لوسائل منافیة للعادات 

الأعراف و القوانین التجاریة و المضرة بمصالح المنافسین و التي من شانھا  و
التشویش على السمعة التجاریة و إثارة الشك حول جودة منتجاتھ لنزع الثقة من منشاتھ 

 أو وضع بیانات غیر صحیحة على السلع بھدف تظلیل الجمھور".
مبادئ الشرف و الأمانة في " استخدام التاجر لطرق منافیة للقانون أو العادات أو 

 )1(المعاملات".
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 الفرع الثاني: الأساس القانوني لدعوى المنافسة غیر المشروعة 
اختلف الفقھ في تحدید الأساس القانوني الذي تقوم علیھ دعوى المنافسة غیر 
المشروعة فھناك من الفقھاء من یرى أن الدعوى المنافسة غیر المشروعة یمكن أن 

نظریة التعسف في استعمال الحق ، في حیث یرى الرأي التأني  ترفع بناءا على
بضرورة قیام دعوى المنافسة غیر المشروعة على أساس قواعد المسؤولیة التقصیریة 
، في حیث برز اتجاه جدید حاول إعطاء أساس جدید تقوم علیھ دعوى المنافسة غیر 

یجمع بین سمات الحق  المشروعة فاعتبر الحق في المنافسة ھو حق ذو طبیعة مركبة
الشخصي و الحق العیني و من بین عناصره أیضا حقوق ملازمة لشخص الإنسان ، 
فھو حق ذوا طابع مالي و ذو طابع أدبي معا إلا أن الرأي الغالب ھو أن دعوى 
المنافسة غیر المشروعة تقوم على أساس المسؤولیة التقصیریة ھذه الأخیرة التي تقوم 

م قانوني واحد لا یتغیر ھو الالتزام بعدم الأضرار بالغیر فإذا حدث على الإخلال بالتزا
و قام المنافس بأفعال من شانھا الأضرار بمالك العلامة فان تلك الأفعال تستدعى أداء 

 تعویض من طرف المخطئ لفائدة الطرف المتضرر .
من جھة ثانیة یستطیع المتضرر أن یرفع دعوى منافسة غیر المشروعة جراء 

عتداء على حقھ في الاستغلال الھادئ للعلامة  متى اثبت ھذا الأخیر انھ یستطیع أن الإ
یتضرر جراء ھذا الفعل إما في الوقت الحالي أو حتي في المستقبل  بالنسبة للمستقبل  
حث یرى الفقھ أنھ من الغیر الممكن في ھذه الحالة انتظار الاعتداء اذ یمكن  للمتضرر 

ذا كان یعلم بوجود  محاولات أو أسالیب إذا استمرت تؤدي إلى اللجوء إلى الدعوى  إ
 (2)إلحاق بھ.

 أولا: القضاء المختص بالنظر في دعوى المنافسة غیر المشروعة
یتم اللجوء إلى القضاء عن طریق رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة لحمایة 

 09-08لقانون رقم العلامة التجاریة المسجلة مباشرة أمام القضاء المدني و قد نصت ا
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على تشكل أقطاب مختصة تنعقد في 
بعض المحاكم لبت في بعض المنازعات و منھا منازعات الملكیة الفكریة إلا أن ھذه 
الأقطاب المختصة لم تفعل لحل الساعة رغم مرور عدة سنوات على صدور القانون و 

الأقطاب المختصة لم تفعل لحد الساعة رغم مرور عدة سنوات لم تحدد مقرات ھذه 
على صدور القانون و لم تحدد مقرات ھذه الأقطاب و الجھات القضائیة التابعة لھا عن 
طریق النصوص التنظیمیة اللاحقة و بذلك یبقى الاختصاص منعقد للأقسام المدنیة 

 .(3)الموجودة على مستوى المحاكم العادیة
 دعوى المنافسةثانیا: شروط 

باستقراء نصوص التقنین المدني یتضح جلیا أن شروط دعوى المنافسة غیر  
المشروعة ھي نفسھا شروط دعوى المسؤولة عن العمل غیر المشروع ( المسؤولیة  

 التقصیریة ) و التي تتمثل في الخطأ ، الضرر ، العلاقة السببیة بینھما : 
 الخطأ :  -1

عند تنظیمھا للمسؤولیة عن العمل غیر المشروع بل لم تعرف القوانین الخطأ 
 تركت ذلك للفقھ و القضاء .

و الخطأ كما استقر علیھ الرأي فقھا و قضاء ھو " إخلال بواجب قانوني مقترن 
 بادراك المخل لذلك الواجب ".

ضف الى ذلك أن الخطأ في دعوى المنافسة غیر المشروعة لھ معنى خاص یختلف 
لمسؤولیة عن العمل غیر المشروع فالتعرف على معنى الخطأ عن مضاد في دعوى ا

في دعوى المنافسة غیر المشروعة یتطلب أن تكون ھناك منافسة بین شخصین یرتكب 
احدھما خطا في ھذه المنافسة و یتحقق الخطأ في عمل المنافس سواء احدث ذلك عن 

قصد الإضرار عمد أو عن مجرد إھمال و عدم تبصر أي سواء توافر لدى المنافس 
 بالغیر و سواء النیة أو كان الخطأ غیر عمدي مبعثھ الإھمال بحقیقة المنافس.
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و المعیار الذي استقر علیھ الرأي فقھا و قضاء في تحدید معنى الخطأ ھو القیام 
بأفعال لا تتفق و قواعد الأمانة و الشرف و النزاھة في التجارة و علیھ یقتضي لتوفر 

ھناك منافسة غیر مشروعة و الواقع انھ لا یوجد معیار محدد عنصر الخطأ أن تكون 
لاعتبار المنافسة غیر مشروعة إلا أن المنافسة غیر المشروعة تكون عادة باستخدام 
وسائل منافیة للعادات و التقالید و الآداب المتبعة في مھنة التجارة فالعمل الذي یقوم بھ 

ستقامة و تقالید الأمانة المفروضة في التاجر أو الصانع الذي یتنافى مع مبادئ الا
التجارة و في العلامات التجاریة یمكن اعتباره من أعمال المنافسة غیر المشروعة ولا 
یخفى أن مسالة اعتبار المنافسة فیما إذا كانت مشروعة أو غیر ذلك أمر متروك 

ا شھادة للقاضي و یمكن إثبات الأعمال غیر المشروعة بجمیع وسائل الإثبات بما فیھ
 .(4)الشھود و القرائن

 الضرر : -2
لا یكفي لقیام دعوى المنافسة غیر المشروعة  حدوث الخطأ من طرف المنافس 
سواء كان تاجرا، أو صانعا ،أو مقدم خدمة و إنما یجب أن یترتب على ھذا الخطأ 

و یعرف الضرر بأنھ المساس بحق من حقوق الشخص أو (5)ضرر یصیب المدعي، 
 روعة لھ .بمصلحة مش

و یستوي أن یكون الضرر مادیا ینصب على حق من الحقوق المالیة مثل الخسارة 
المالیة التي تصیب التاجر نتیجة تقلید علامتھ و طرحھا في الأسواق أو معنویا یصیب 

 حق أدبیا لا یعد من العناصر السمة المالیة مثل السمة التجاریة للصانع أو التاجر .
أن یكون جسیما أو بسیطا كما لا یشترط في عنصر  و لا یشترط في الضرر

الضرر في مجال دعوى المنافسة غیر المشروعة أن یكون محققا بل یكفي أن یكون 
محتملا فدعوى المنافسة غیر المشروعة ھي دعوة وقائیة إلى جانب كونھا دعوى 

ز أن علاجیة إذ لا یشترط في حالة وقوع الخطأ أن یرتب الضرر خسارة فعلیة بل یجو
یكون فرصة ربح ضائعة غیر أن القاضي لا یحكم بالتعویض إلا إذا كان الضرر حالا 
أما إذا كان احتمالیا فان المحكمة تقضي باتخاذ الإجراءات الاحترازیة الكفیلة بمنع 

 وقوع الضرر
و یقع عبئ إثبات الضرر على طالب التعویض سواء كان مالك العلامة أو 

التاجر وفقا للقواعد العامة و یتم إثباتھا بكافة الوسائل بما  المرخص لھ باستعمالھا أو
 .(6)فیھا البیئة و القرائن لان دعوى المنافسة غیر المشروعة تقوم على وقائع مادیة

 العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر :  -3
لابد من توافر رابطة بین الفعل و الضرر، و لا بد من أن یكون ھذا الفعل الضار 

القیام بأحد أعمال الممارسة غیر الشریفة ھو الذي احدث الضرر للمضرور و  و ھو
 .(7)على المدعي إثبات وقوع الضرر بكافة طرق الإثبات

 المطلب الثاني :أثار الدعوى المنافسة غیر المشروعة
سبق القول انھ إذا توافر شروط قیام المنافسة غیر المشروعة یجوز للتاجر 

ضائیة للمطالبة بالتعویض و وقف قیام الأعمال التي تعد المضرور رفع دعوى الق
 منافسة غیر مشروعة.

 الفرع الأول: التعویض
یكون التعویض متمثلا بدفع ما قد یستحق للمضرور قابل الضرر الذي أصابھ 
 بسبب خسارة أو فوات الفرصة ربح و قد یكون بسبب ما أصابھ في سمعتھ أو شھرتھ .

أن یكون العمل الضار أن یتعلق بحقوق الملكیة الفكریة بالإضافة الى ذلك لابد  
بوجھ عام و العلامة التجاریة بوجھ خاص  و بتحقیق عائدات مالیة منھ أي بالتجارة و 
لیس لأغراض شخصیة و أن یرتكب الخطأ في سیاق المنافسة دون أي اعتبار لحس 
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 (8)النیة أو غیرھا و ینقسم التعویض على قیام ضرر في

 یض عن الضرر المادي التعو -1
تقدر المحكمة ھذا التعویض بسبب ما أصاب التاجر المضرور من ضرر جراء 
الخسارة التي لحقتھ أو الغرض ضاعت منھ فالسلطة التقدیریة في تقدیر الضرر تعود 

 لقاضي الموضوع و أھل الخبرة .
 التعویض عن الضرر المعنوي  -2

لعلامة التجاریة أو أي تاجر یستغل إضافة إلى الضرر المادي قد یتضرر صاحب ا
تلك العلامة بصفة مشروعة و ذلك في سمعتھ أو شھرتھ أو شرفھ و ھذا ما یسمى 
بالضرر المعنوي الذي یمكن تعویضھ من قبل المحكمة بمبلغ تقدره حسب السلطة 
التقدیریة للقاضي أو بالاستفادة بذوي الخبرة حسب ما ھو منصوص علیھ في قانون 

 المدنیة .الإجراءات 
و إلى جانب ھذا التعویض المالي یمكن للمحكمة أن تحكم بالتعویض الأدبي الذي 

 66/57من الأمر رقم  34یمثل في نشر الحكم على نفقة المحكوم إذ تنص المادة 
المتعلق بالعلامات المصنع و العلامات التجاریة على انھ " یجوز للمحكمة أن تأمر 

ددھا و بشره بتمامھ أو بتخلیصھ في الجرائد التي تعنیھا نص الحكم في الأماكن التي تح
 و ذلك كلھ على نفقة المحكوم".

وھذا ما اخذ بھ القضاء الجزائري في شان بعض القضایا فأمر بنشر الأحكام في 
 .(9)الجرائد الوطنیة و ذلك على نفقة التاجر المحكوم علیھ

 المشروعة الفرع الثاني : إیقاف استمرار أعمال المنافسة غیر 
إذا تأكد القاضي من وجود أعمال منافسة غیر مشروعة في العلامة التجاریة 
فبإمكانھ أن یحكم إلى جانب التعویضات المادیة بإیقاف كافة أعمال التقلید مع تجسید 
كفالة لضمان تعویض مالك العلامة أو صاحب حق الاستغلال و تكون ھذه الكفالة في 

ا المحكوم ضده عن كل یوم تأخیر في تنفیذ الحكم صورة غرامیة تھدیدیة یدفعھ
القضائي كما یمكن للجھة القضائیة المختصة إن تحكم بناءا على طلب المدعي علیھ 

 من ذات الأمر . 30بإبطال أو إلغاء تسجیل العلامة المقلدة أعمالا لنص المادة 
انھ بإمكان المتعلق بالعلامات  06-03من الأمر  29من المادة  2كما قضت الفقرة 

المحكمة أن تأمر بمصادرة الأشیاء و الوسائل التي استعملا في التقلید مع إمكانیة 
إتلافھا عند الاقتضاء و ذلك متى أتیت صاحب تسجیل العلامة أن المساس بحقوقھ 

 أصبح وشیكا.
أما فیما یتعلق بالإجراءات التي تضمن وقف أعمال المنافسة غیر المشروعة 

المتعلق بالممارسات التجاریة فقد نصت  02-04ن القانون المنصوص علیھا ضم
منھ على إمكانیة حجز البضائع موضوع المخالفات المنصوص علیھا ضمن  39المادة 

ھذا القانون كما یمكن الحكم بمصادرة السلع المحجوزة التي كانت محل ارتكاب فعل 
 .(10)التقلید

و العلامة التجاریة بصفة  و نظرا لكون موضوع الملكیة الصناعیة بصفة عامة
خاصة موضوعا شائكا و متطور مما قد یتطلب تكوین قضاة مختصین في المیدان 

 الذي تكون لدیھم درایة كافیة للفصل في مثل ھذه القضایا .
كما یجب على المشرع أن یمنح القاضي سلطات واسعة في تقدیر و تكییف 

بة حصر ھذه الأخیرة فیكفي الأعمال التي تعد منافسة غیر مشروعة و ذلك لصعو
للمشرع أن ینص على بعض الصور تأتي على سبیل المثال لا على سبیل الحصر 
لیجعل النص مرنا یتماشى مع التطورات التي تعرفھا حقوق الملكیة الصناعیة بصفة 
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 .(11)عامة
 المبحث الثاني: الحمایة الجزائیة 

لا تشمل سوى العلامة التجاریة  تتفق التشریعات المقارنة على أن الحمایة الجزائیة
المسجلة دون غیرھا أو تلك التي أودع بشأنھا طلب تسجیل و تنصب ھذه الحمایة على 
الحق في العلامة ذاتھ بصرف النظر عن قیمة السلع، أو البضائع، أو الخدمات و 
الحمایة الجزائیة مقیدة من حیث الزمان و المكان فمن حیث الزمان تسري طیلة فترة 

سجیل أما من حیث القید المكاني فھي محصورة داخل إقلیم الدولة التي تم تسجیلھا الت
 فیھا إلا إذا كانت الدولة طرفا في الاتفاقیات الدولیة.

 06-03من الأمر رقم  26و قد تناول المشرع الجزائري ضمن نص المادة 
من المفھوم المتعلق بالعلامات الجرائم التي قد یمس العلامة التجاریة و أدرجھا ض

الواسع لجریمة تقلید العلامة كما نص على جرائم عدم وضع العلامة على السلع و 
الخدمات أو تعمد عرض السلع أو خدمات لا تحمل علامة أو حاملا لعلامة لم یطلب أو  

 لم یتم تسجیلھا .
المتعلق بالعلامات فان المشرع الجزائري نص  06-03و بالرجوع إلى الأمر 

لعلامات على حمایة حق مالك العلامة ضد كل من یتعدى على حقوقھ ضمن قانون ا
 و ذلك وفق الشروط التالیة. (12)المترتبة على تسجیل علامتھ

 المطلب الأول: شروط الحمایة الجزائیة للعلامات التجاریة 
الصناعیة  النماذجكغیرھا من حقوق الملكیة الصناعیة  براءات الاختراع و الرسوم 

الجزائري مجموعة من الشروط لضمان تمتع صاحب العلامة بالحقوق  اعطي المشرع
التي تمكنھ من الاستغلال الھادئ خلال مدة الحمایة المقررة قانونا و اذا لم توجد ھذه 

 الشروط تفقد  العلامة القیمة القانونیة لھا.
الفرع الأول: الحمایة الجزائیة مقصورة على العلامة التجاریة المسجلة دون 

 ھاغیر
لكي تتمتع العلامة التجاریة بالحمایة في الجزائر لابد من توافر شرط رئیس ھو 
شرط التسجیل و یقصد بشرط التسجیل ھذا أن یكون صاحب العلاقة التجاریة قد قام 
بكافة الإجراءات القانونیة لازمة لتسجیل علامتھ لدى الجھة المختصة فإذا توافر شرط 

ة للعلامة و أصبح التعدي علیھا یشكل جریمة یعاقب التسجیل قامت الحمایة الجزائی
 علیھا القانون.

 الفرع الثاني: الحمایة الجزائیة تنصب على ذات الحق في العلامة التجاریة
الحمایة الجزائیة المقررة لحمایة الحق في العلامة التجاریة ذاتھ بصرف النظر عن 

 .سواء حقق ربحا أو لحقھ خسارة تديقیمة السلع أو البضائع أو الخدمات إذ یعاقب المع
 الفرع الثالث: الحمایة الجزائیة مقیدة من حیث الزمان و المكان

أما عن القید الزماني فذاك أن تتمتع العلامة التجاریة بمظلة الحمایة الجزائیة  -
یكون خلال سریان فترة تسجیل العلامة فان وقع اعتداء على العلامة التجاریة خلال 

وم الحمایة الجزائیة و علیھ فان الحمایة الجزائیة للعلامة التجاریة تقوم ھذه الفترة تق
 عند قیام التسجیل و تزول بزوالھ.

أما عن القید المكاني فالأصل أن الحمایة الجزائیة للعلامة التجاریة مسجلة  -
محصور في إقلیم الدولة التي تم تسجیل العلامة فیھا و ذلك مع عدم الإخلال 

 .(13)الدولیة الخاصة بحمایة العلامة التجاریة على المستوى الدولي بالاتفاقیات
 المطلب الثاني: جریمة تقلید العلامات التجاریة

لم یحدد المشرع الجزائري مفھوم التقلید لكن من المعلوم أن التقلید ھو " اصطناع 
لعلامة علامة مطابقة تطابقا تاما للعلامة الأصلیة أو صنع علامة تشبھ في مجموعھا ا
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الحقیقیة بحیث یمكن للعلامة الجدیدة أن تظلل المستھلك و تجذبھ إلیھا ظنا منھ أنھا 
العلامة الأصلیة " أما التشبیھ فھو اصطناع علامة مشابھة بصفة تقریبیة للعلامة 
الأصلیة من اجل خداع المستھلكین تأسیسا على ھذا یكون جنحة التقلید الاصطناع 

 .(14)بصرف النظر عن استعمالھا المادي للعلامة الأصلیة
و غیر خفي أن  عملیات التقلید انتقلت  إلى القطاع الصناعي والتجاري وخاصة 
بتقلید حقوق الملكیة الصناعیة و بدرجة كبیرة العلامات نظرا للخصوصیة العلامة 
بالاضافة الى طریقة عمل العلامة من خلال تسخیر المنتج بطریقة  تتم بمنتھى الدقة 

 (15)یستطیع أي شخص التفرقة بینھما والمنتوجات الأصلیة. بحیث

 أركان : 3و تقوم جریمة التقلید على 
 الفرع الأول:  الركن المادي لجریمة التقلید العلامة التجاریة 

یقصد بالركن المادي اصطناع علامة مطابقة تطابقا تاما للعلامة الأصلیة أو صنع 
قیقیة بحیث یمكن للعلامة الجدیدة أن تظلل علامة تشبھ في مجموعھا العلامة الح

المستھلك و تجدبھ إلیھا ظنا منھ أنھا العلامة الأصلیة أو ھو ذلك الاصطناع لعلامة 
مشابھة بصفة تقریبیة للعلامة الأصلیة من اجل خداع المستھلك و تعد ھذه الجنحة 

في في حد ذاتھا مرتكبة اعتبارا من تاریخ نقل العلامة الأصلیة لان عملیة الإیداع تك
ي في الحقیقة نقلا لعلامة لإثبات وجود التقلید طالما یكون الإیداع متعلق بعلامة ھ

 .الغیر
 الركن الشرعي لجریمة تقلید العلامة التجاریة الفرع الثاني:  

لا یمكن معاقبة شخص إلا یوجد نص قانوني یقرر العقوبة و یجزم الفعل و ھذا ما 
و العقوبات إذا تنص المادة الأولى من قانون العقوبات " لا  یسمى بمبدأ شرعیة الجرائم

من الأمر  285جریمة و لا عقوبة و لا تدبیر أمر بغیر قانون " و بالرجوع إلى المادة 
دج و یسجن  2000إلى  1000فإنھا تنص على انھ " یعاقب بغرامة من  66/57رقم 

أو بإحدى العقوبتین فقد الذین یقلدون علامة  من ثلاثة أشھر إلى ثلاثة سنوات
"..........(16). 

 الركن المعنوي لجریمة تقلید العلامة التجاریة   :الفرع الثالث  
الركن المعنوي في جریمة التقلید یقصد بھ " العقد الجنائي أو سوء النیة الذي یتوفر 

بان المنتجات المقلدة تمثل في حالة تعمد إیقاع جمھور المستھلكین في الخطأ و إیھامھم 
 العلامة الحقیقیة التي تتمتع بنقة معینة و إقبال كبیر من طرف الجمھور ".

المتضمن بقانون العلامات من اشتراط  06-03من الأمر  26و قد خلت المادة 
 سوء النیة في جریمة تقلید العلامة التجاریة .

فاعل شرطا من شروط لذلك فقد اختلف الفقھ بخصوص ما إذا كان سوء نیة ال
وقوع الجریمة أم إلا أن الرأي الغالب ھو الرأي القائل بان القصد الجنائي شرط یجب 
توفره لتجریم فعل التقلید فلیس من المتصور أن نحاسب فردا على أفعال لم تصدر ھذه 
عن رغبة حقیقیة في الإجرام و الأذى كان یجھل الفاعل قیامھ بتقلید علامتھ مسجلة 

في جریمة التقلید یجب لمعاقبة المتھم أن یكون شيء النیة فإذا لم یتوافر فیھ مسبقا ف
ألغت و تعمد إحداث اللبس بین العلامتین فلا یتعرض للعقاب و إنما یكون من حق 
صاحب العلامة الأصلیة الالتجاء إلى القضاء المدني لطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة 

 .(17)لضرر إذ وجدلصنع استمرار اللبس و التعویض عن ا
و یبدوا أن نیة الاحتیال في ھذه الجریمة مفترضة و یمكن استخلاصھا من جملة 
الدلائل المحیطة بالجریمة لذا فان قیام احد بتقلید العلامة یعتبر قرینة على توافر 
الاحتیال لدیھ إذ یعتبر تسجیل العلامة قرینة على علم الغیر بھا ، خاصة بالنسبة للتجار 

رض بھذا الأخیر أن یكون على علم بجمیع العلامات التجاریة المسجلة و ذلك إذ یفت
بحكم العرف التجاري فضلا عن أن التقلید لا یمكن اعتباره من باب المصادفة البحثة 
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 أو التوافق البريء.
و من جملة تلك الدلائل مجتمعة أو منفردة یمكن أن تستخلص المحكمة قصد 

ارھا قرائن على سوء نیتھ ، و لا یخفي أن تلك القرائن لیست الاحتیال لدى المتھم باعتب
من القرائن القطعیة بل من النوع البسیط التي یجوز إثبات عكسھا إذ بإمكان المتھم في 
ھذه الجریمة نفي قصد الاحتیال لدیھ بإقامتھ الدلیل على احد أمرین : الأول : انھ فعلھ 

: أن فعلھ لم یؤدي إلى انخداع و تظلیل قد تم بموافقة صاحب العلامة ، و الثاني 
الجمھور و بعبارة أخرى بقي ھذا الأخیر رغم فعل المتھم في منأى عن الخلط و اللبس 
بین البضائع التي تحمل العلامة الأصلیة و تلك التي تحمل العلامة المقلدة و یكون 

 .(18)للمتھم إثبات حسن نیتھ بكافة طرق الإثبات
خیر أن المحاكم الجزائریة تقدر التقلید بالنظر إلى التشابھ و یجب الإشارة في الأ

الإجمالي اي العناصر الجوھریة و الممیزة للعلامة المحمیة أكثر من الفروق الجزئیة 
"  BANITAأو الطفیفة التي لا تستطیع المستھلك تحدیدھا و من ثم اعتبرت تسمیة " 

فالتقلید الشامل لعلامة ما "  HABANITAالممنوحة لعطر معین تقلیدا لتسمیة " 
یعاقب بذاتھ حتى إذا لم یعرض المستھلك للخلط بین العلامتین الأصلیة و غیر الأصلیة 
و یعاقب التقلید الجزئي شریطة أن یكون الجزء المقلد ممیزا و محمیا كما یعتبر تقلیدا 

ر حذف عنصر من العلامة الأصلیة المركبة إذا كانت العناصر الباقیة ھي العناص
 .(19)الجوھریة و الممیز للعلامة الأصلیة

 المطلب الثالث :العقوبات الجزائیة  
نص المشرع الجزائري على أن العقوبات الجزائیة تتمثل في الحبس و الغرامة 
المالیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كما یجوز للقاضي أن یأمر بوقف التقلید و وضع حد 

 م القضائیة في غالبیة الأحوال .لاستعمال العلامة لذا تضمن الأحكا
 تقسیم العقوبات الجزائیة إلى عقوبات أصلیة و أخرى تكمیلیة :

 الفرع الأول: العقوبات الأصلیة  
بالقول :"... كل شخص  06-03 من الأمر 32نص على ھذه العقوبات المادة 

یونین ) أشھر إلى سنتین و بغرامة من مل6ارتكب جنحة تقلید یعاقب بالحبس من ستة (
 10.000.000) إلى عشرة ملایین دینار ( 2.500.000و خمسمائة ألف دینار ( 

 (20)) أو بإحدى ھاتین العقوبتین ...دج

و بناءا على نفس المادة السابق ذكره فالنسبة لعقوبة الحبس یحددھا القانون وفق 
لاف وقائع الدعوى على أن تقل عن ستة أشھر و لا تزید عن السنتین ، و ھذا على خ

الذي تضمن قانون علامات الصنع و العلامات  57/  66ما نصت علیھ الأمر 
التجاریة الذي حددتھ مدة العقوبة بالسجن من ثلاثة أشھر غلى ثلاث سنوات و الغرامة 

 دج . 20.000إلى  10.000من 
و بذلك یكون المشرع الجزائري  قد قام بتخفیض مدة الحبس من ثلاثة سنوات إلى 

رفع قیمتھ العقوبة المالیة لنصل إلى عشرة ملایین دینار ، عكس قیمة  سنتین فیما
الغرامة المنصوص علیھا في التشریع السابق و التي كانت ضئیلة بحكم انتشار جرائم 
العلامات في ذلك الوقت فالمشرع من وراء رفعھ لقیمة الغرامة یھدف الشرع أفعال 

الأخیرة خاصة مند ولوج الجزائر إلى  الاعتداء على العلامة التي تفشت في السنوات
اقتصاد السوق و التجارة الخارجیة و زیادة الواردات ، فأصبحت ھذه الأعمال تدر 
أموال طائلة على مرتكبیھا بالمقابل تكبدت الدولة خسائر كبیرة إلا أن قیمة الغرامة لم 

الجزائر  ترق وفق رأي بعض الفقھاء الجزائریین إلى ما ھو مأمول خاصة مع محاولة
الجادة و الدائمة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة و من تم إلى اتفاقیة الجوانب 
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 (21)المتعلقة بالتجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمیة .

 الفرع الثاني: العقوبات التكمیلیة    
بالقول مع  03/06من الأمر   308علیھا المشرع الجزائري من خلال المادة  نص

 لق المؤقت أو النھائي للمؤسسة.الغ
 . (22)مصادرة الأشیاء والوسائل و الأدوات التي استعملت في المخالفة -
 إتلاف الأشیاء محل المخالفة. -

وعلیھ فإن المصادرة والإتلاف والغلق المؤقت أو النھائي للمؤسسة یصنفون في 
لعقوبات أصبح لھا طابع خانة العقوبات التكمیلیة والجدید في التشریع الحالي أن ھذه ا

 .وسنتطرق إلیھا فیما یلي: (23)إلزامي في حالة الحكم بالعقوبة الجزائیة
 أولا: المصادرة

المصادرة لا بد أن تكون بناء على أمر من المحكمة المختصة وقد یكون ذلك أثناء 
محكمة أي شخص متھم بأي جریمة من جرائم العلامة التجاریة ، أي خلال نظر 

بل صدور حكم قعي فیھا ، ویعتبر ذلك تشددا من المشرع لكنھ تشدده  الشكوى وق
مبرر بما للعلامة من حساسیة تتطلب سرعة التعرف إذ أن قیمة العلامة التجاریة في 
سمعتھا فمن  المعقول أن تحكم المحكمة بمصادرة كافة البضائع والأشیاء والأدوات 

اریة حتى لو تم ذلك قبل انتھاء المستخدمة في ارتكاب التعدي على العلامة التج
محاكمة المتھم إذ یساعد ذلك في إنقاذ سمعة العلامة من التدھور ، بل أنھ یجوز 
للمحكمة أن تحكم بالمصادرة حتى لو لم تمكن الملاحقة القانونیة للمتھم إلى عدم الإدانة 

 فیما نسب إلیھ من أفعال تعد على العلامة التجاریة.
المصادرة أمر جوازي للمحكمة إذ لھا السلطة التقدیریة في من الجدیر بالذكر أن 

ھذا الخصوص ، فإن أمرت المحكمة بالمصادرة فیجوز أن تشمل كافة البضائع 
 .(24)والأدوات والأشیاء المستخدمة في ارتكاب الجریمة كما قد تقرر على بعض منھا

 
 ثانیا: الاتلاف 

كذلك على المحكمة الفاصلة في  كما ھو الشأن بالنسبة للغلق والمصادرة، وجب 
النزاع إذا أثبتت جنحة الاعتداء على العلامة وحكمت بعقوبتي الحبس أو الغرامة أن 

 تقضي بعقوبة إتلاف الأشیاء محل فعل الاعتداء.
وتشمل الأشیاء محل المخالفة المنتجات التي تحمل العلامة المقلدة والوسائل 

على العلامة كالأختام التي تحمل العلامة والأدوات المستعملة في أفعال التعدي 
المعتدى علیھا وتصلیح العلامة والإعلانات ومواد التغلیط واللوحات المستعملة 

 لارتكاب الجنحة.
ویعتبر الإتلاف كبقیة العقوبات التكمیلیة الأخرى وجوبي ولیس جوازي وذلك 

لعلامة التجاریة لمحو كل أثر من شأن المعتدي أو الغیر استغلالھ ولحمایة قیمة ا
 والحفاظ على سمعتھا التي تأثرت نتیجة ھذا الاعتداء .

كما أن السبب وراء ائتلاف السلع أو البضائع ھو حمایة الصحة العمومیة 
للمستھلكین وتجنبھم تناول أو استعمال تلك السلع التي قد تعرض حیاتھم للخطر 

 .(25)لاحتوائھا على منتجات في الأغلب مجھولة المصدر
 الثا: النشر ( الإعلام).ث

یجوز للقاضي  أن یأمر بإلصاق  نص الحكم في الأماكن التي یحددھا كما یجوز لھ 
أن یأمر بنشر الحكم بتمامھ أو بتلخیصھ في الجرائد التي یعینھا خصیصاً لذلك ، وذلك 
كلھ على نفقة المحكوم علیھ وعلى ھذا الأساس حكم مجلس قضاء الجزائر بإلصاق 

ونشره في الجرائد الیومیة : المجاھد، و الجمھوریة ، والنصر، وكل ذلك  نص القرار
 على نفقة المستأنفین.

وھذه العقوبة یجوز أن یحكم بھا القاضي سواء لصالح المدعي الذي لحق بھ ضرر 
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وإما أن یحكم بھا لصالح المدعي علیھ أو المتھم ، إذا كانت الدعوى غیر مبنیة على 
 انت الإجراءات المتخذة من المدعي باطلة.أساس قانوني أو إذا ك

كما یتمتع القاضي بالسلطة التقدیریة في الحكم بالنشر من عدمھ إذ یمكن لھ أن لا 
 .(26)یحكم بھ إذا لم یجد مبرر  لذلك

 الفرع الثالث: الإجراءات التحفظیة
إن عنایة المشرع بشأن حمایة حق مالك العلامة التجاریة تعد عنایة خاصة لم   

قتصر على منع المعني بالأمر حق رفع دعوى مدنیة او جزائیة ، بل نصت كذلك ت
على إجراءات تحفظیة یجوز لھ اتخاذھا قبل رفع دعوى التقلید لیتمكن من إثبات ھذا 

 .(27)الفعل وفیما یخص الجزاءات فھي مختلفة
كانت و علیھ یجوز لكل من وقع في اعتداء على حقھ في ملكیة علامتھ التجاریة أیا 

صورة التي اتخذھا ذلك الاعتداء إن یتقدم بشكوى جزائیة للمحكمة المختصة مؤسسا 
شكواه على أسباب معقولة تبرر أسباب الاشتباه بان البضائع أو الأشیاء التي ارتكب 
بواسطتھا التعدي موجودة تحت ید المتھم سواء كانت في بیتھ أو مكان عملھ أو تحت 

 .(28)انحیازتھ أو إشرافھ في أي مك
من التشریع الجزائري لتمكین المالك من إثبات الجریمة  34 و قد أجازت المادة

المتعلقة بالعلامة أن یتصدر بناءا على عریضة بموجب أمر من رئیس المحكمة المدنیة 
باتخاذ الإجراءات التحفظیة اللازمة مستعینا في ذلك بأحد الخبراء عند الاقتضاء ، بان 

ل للمنتجات التي یدعي بأنھا تحمل علامات اضطراریة ، یطلب إجراء وصف مفص
 سواء اقترف ھذا الأمر بتوقیع حجز أم لا .

و یشترط أن تكون العریضة مرفقة بما یتبین تسجیل العلامة و یدفع مبلغ الكفالة إذا 
طلب مالك العلامة توقیع الحجز ، و یكون الكفالة مفروضة دوما على الأجنبي مالك 

سلم صورة من الأمر لحائز الأشیاء الموصوفة أو المحجوزة و كذلك ما العلامة ، و ت
 یدل على إیداع الكفالة و إلا كان الإجراء البطلان مع التعویضات .

 و بناءان على ما سبق فان الإجراءات التحفظیة تتلخص في إجراء بینھما :
 إجراء الوصف المفصل  أولا:

 ف تفصیلي عن الآلات و الأدوات  یقصد بھذا الإجراء تحریر محضر حصر و وص
والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجریمة وعن المنتجات أو البضائع أو عنوان 
العمل أو الأغلفة أو الأوراق أو غیرھا من الأشیاء التي تكون ق وضعت علیھا العلامة 

 .(29)أو البیان موضوع الجریمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج اثر ورودھا
 نیا: الحجز التحفظي ثا

یقصد بالحجز التحفظي بشكل عام " ضبط المال ووضعھ تحت ید القضاء ومنع 
المحجوز علیھ من التصرف بھ أو تھریبھ  لأن في ذلك ضرر بحقوق الحاجزین ، 

 وحتى ینتھي النزاع المتعلق بأساس الحق" .
التي یمكن  ویقصد بالحجز التحفظي في ھذه الحالة الحجز على المواد والمنتجات

من خلالھا إثبات فعل المنافسة غیر المشروعة أو التي تشكل جسم المنافسة غیر 
 .(30)المشروعة وذلك یحفظ الأدلة التي یخشى من إتلافھا أو إخفائھا

تعتبر ھذه الإجراءات باطلة بمقتضى القانون ما لم تتبع برفع الدعوى المدنیة أو 
شأنھ تلك الإجراءات مع الحق في التعویض الجزائیة في خلال شھر على ما اتخذت ب

 .(31)من التشریع المعمول بھ 35حسب المادة 
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 خاتمة:

من خلال ما تقدم یتضح جلیا أن العلامة التجاریة و نظراً لخصوصیتھا حاولت 
الدولة جاھدة الحد من الأخطار المتربصة بھا، من جراء التقلید الذي مس بھا  الأمر 

الھادئ خلال مدة الحمایة كل ذلك  بالاستغلالقھا لا یتمتعون الذي جعل أصحاب حقو
جعلت الدولة تتدخل في إقرار حمایة قانونیة وكانت ھذه الحمایة مدنیة من خلال 
الدعوى المدنیة و ھي دعوى المنافسة غیر المشروعة، بالإضافة الى حمایة جزائیة 

ق الملكیة الفكریة بوجھ تكرست في جنحة التقلید، كوسیلة ردعیة لحمایة أصحاب حقو
خاص من  خلال إرساء منظومة قانونیة تحاول حمایة ھذه الفئة في ابداعاتھم الفكریة 
 بالإضافة الى حمایة دولیة كرسھا انضمام الجزائر الى المنظمات و الاتفاقیات  الدولیة.
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